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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الوجه الثّان ضمن الفوائد لمعالجة الدّور

[1]:ه علینا قائلاالأمر»‐ فقص ل معالجة محذور «اتّخاذ القصد فالذي قد حاو‐ الوجه الثّان د المحقّق النّائینلقد سر

«الوجه الثّان: هو ان يون الأمر التّعبدي «بهوية ذاته» يقتض عدم سقوطه إلا بقصده (فالتّعبدي یغایر التّوصل ذاتیاً) بحيث
لز بين التّعبدي و التّوصون الميمتعلّقه، و ي من دون ان يؤخذ ذلك ف (ةالعبودی) ذلك ذاته تستدع ة فون هناك خصوصيي

بنفس الهوية و ان اشتركا ف البعث و الطّلب. نعم لابدّ هناك من كاشف يدل عل انّ الأمر الفلان تعبدي أو توصل، هذا.»

بینما قد عاینت نتة الوجه الأول حیث لم یجعل العبادیة من ذاتیات الفعل بل قد صب العبادیة عل «عنوان الفعل» بحیث لو تحقّق
عتنلم ی بینما الوجه الثّان ،بین التعبدي و التّوصل ة، بلا تغایر ذاتة ‐أي القصد‐ فستَتولّد العبادیة الخاصیفیال العنوان بتل
بنوعیة الفعل أساساً بل منذ البدایة قد میز ما بین هویتَ التّعبدي و التّوصل بواسطة عملیة «القصد» فحسب، و أما معرفتهما و

تحدیدهما خارجاً فبحاجة إل القرینة.

:أیضاً قائلا رفضه المحقّق النّائین ثم

«و لن يرد عليه:

‐ أولا: عدم انحصار التّعبدية بقصد الأمر، بل يف سائر الدّواع أيضاً.[2]

‐ و ثانياً: انّ هذه دعوى لا شاهد عليها، إذ نحن لا نتعقّل ان يون هناك خصوصية ف ذات الأمر تقتض التّعبدية، بحيث يون
ذات (صیغة) الأمر يقتض قصد نفسه تارة، و أخرى لا يقتضيه: حتّ يون الأول تعبدياً، و الثّان توصلياً، بل الأمر ف التعبدي و

یاً ف کلیهما) بمعن انّه لا ميِز هناك ف الذّات. التّوصل يون عل نسق واحد (إذ صیغة «افعل» موحدة جوهر

و یبدو أنّ رفض المحقّق النّائین وجیه و رصین تماماً إذ:

1. أولا: لم نَعثر عل أدیب أو أصول أو... قد ف جوهرةَ «صیغة الأمر» إل شقَّین بل ه قالَب واحد ذو حالتَین ‐تعبدیاً أو
توصلیاً‐ و لهذا لم نَظفر بدلیل قویم یجزِء الصیغة إل ذاتياته و غیرها.

2. ثانیاً: قد خلَط الوجه الثّان بین قید الوجوب و قید الواجب فإنّ القصد لا یعدّ جزءاً لهویة الأمر ‐الوجوب‐ کما زعمه بل یعدّ
جزء الواجب الذي هو خارج عن ماهیة الفعل، و ذل نظیر الخشوع حیث یعتلّق بشرائط الواجب لا بهویة العبادة.
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الاتّجاه الثّالث ضمن الفوائد لتَبریر القصد ف المتعلّق

«الوجه الثّالث: هو ان تون التّعبدية من كيفيات الأمر (الوجوب) و خصوصيةً لاحقةً له (لا من خصوصیة الفعل الواجب وفقاً
ّحت (ةالتّعبدی) ان اقتضاء ذاته ذلكن لا لمقاً) لوجوب الأمر لاح بل عارضة عل ات الأمر وفقاً للثّانل و لا من ذاتیللوجه الأو
يرجع إل الوجه الثان، بل ه (التّعبدیة) لاحقة له من ناحية «الغرض» و ليس مرادنا من الغرض ف المقام ملاكاتِ الأحام و
المصالح الامنة ف الأفعال، فانّ تلك المصالح مما لا عبرة بها ف باب التّاليف (و هذا رد عل فرة «مقاصد الشّریعة» فإنّ

الملاکات لا تُضاه الدّواع حیث ربما لا یتعلّق بمجرد إحراز الملاکات بخلاف الدّواع المتعلّق بها التّلیف) بمعن أنّها ليست
لازمة التّحصيل عل الملّف (کالمعراجیة و الانتهاء عن الفحشاء و... حیث لا یتوجب تحصیل الملاکات رغم العلم بها) لأنّ نسبة

فعل الملّف إليها نسبة المعدّ (أي ربما الملّف أعدّها ولن لم یترتّب الأثر الشّرع تجاهها حتماً) و ليست من المسببات التوليدية
.«‐حيح و الأعمبحث الص كما أوضحنا ذلك فيما تقدّم ف‐ (اًسب فیها جزمیسیتحقّق المسب الت)

و تلویحاً لفرة «مقاصد الشّریعة»: لقد استَأصلنا جذورها مسبقاً ‐ضمن أبحاث «اتّخاذ الجامع» بین الصحیح و الأعم‐ و
استَشهدنا بمقالة المحقّق النّائین.[3] و قد رسخنا نقطةً لامعة بأنّ المول المقدَّس ‐من بدایة الفقه إل نهایته‐ قد شرع الواجبات
أنّ المول ة‐ فرغمملاکاتها الواقعی لنا إلالأخری ‐من دون أن یوک تماماً فأوضحها واحدةً تلو مات و... بتَنصیص علنو المحر

قد لَمح إل بعض المصالح و المفاسد و لنّه لا یستدع اتّخاذَها مقیاساً للتّلیف بنحو یقوم الملّف بامتثالها بلا إصدار أمر
مولوي بحقّها ‐کما تخیله البرِیون‐ إذ مجرد معرفتها لا یؤهلها إل «العلّیة التّامة للتّلیف» بل تالیف الشّریعة عالقة عل الأوامر

المنیعة، فرب عمل لم یوصل المرء إل المعاییر الواقعیة و إل متطلَّبات المول لانعدام الخطاب به، فأنّ لنا بإحراز المطلوب
النّهائ؟ و أنّ لنا بتلیف العباد بلا صدور خطاب فعل؟ فمن هذا المنطلَق، ستَتلاش الفرة القائلة «بأنّ کل عمل نَه عن

الفحشاء و المنر فسیعدّ متطلَّباً شرعیاً تعبدياً» إذ هذه المنهجیة الاعوجاجیة ستَهدم بالامل الشّریعة الإلهیة ‐زعماً من البریة‐
و لهذا نری الفقهاء یتربصون الأوامر التّعبدیة من قبل المول فحسب و یتجمدون عل وجود «قوالب خاصة» للإفتاء ‐لا محض

معرفة الملاک‐.

:أبعاد الوجه الثّالث قائلا مل المحقّق النّائینَاست ثم

«بل الغرض ف المقام يون بمعن آخر حاصله: ان يون غرضه من الأمر التّعبدية و قصد امتثاله، لوضوح انّ الغرض من الأمر
يختلف، فتارة: يون الغرض منه مجرد تحقّق الفعل من الملّف خارجا عل أي وجه اتّفق (کالتوصلیات) و أخرى: يون الغرض

منه تعبد الملّف به و قصد امتثاله، فيلحق الأمر لمان هذا الغرض خصوصية يقتض التّعبدية و يون طوراً للأمر و شأناً من
شئونه (فالتّعبدي العارض عل الأمر قد نَبع من غرض المول) فيرتفع حیئنذ محذور أخذ قصد الأمر ف المتعلّق، بل اعتبار قصد
الأمر انّما هو لمان اقتضاء الأمر ذلك، حيث انّ الغرض منه يون ذلك، و لعل هذا المعن من الغرض هو الّذي ذكره الشّيخ قده

ف بحث الأقل و الأكثر، و ان كان لا يساعد عليه ذيل كلامه عند قوله «فإن قلت» فراجع ذلك المقام مع ما علّقناه عليه.»[4]

:کالنّحو التّال ة العبادة» فاستَنتَجنا 6 تفاسیرالآن قد استَحضرنا ستّة معانٍ لتفسیر مغزی «عبودی ّإذن حت

1. العبادیة ه «إیقاع قصد الأمر» حین الامتثال وذل وفقاً للرأي الشّهیر، فهذه النّیة ه الت ستَخلق «التّعبدیة و العبودیة»
للعمل حتماً.

.بل المحقّق الحائريل من قة، وهذا وفقاً لبیان الأوبصورة عام «د لدی «إظهار عظمة المولة تَتجس2. العبودی

3. التّعبد یزدهر «بإعدام الدّواع النّفسانیة» بحیث سیلازم تلازماً عرفیاً مع تحقّق قصد الأمر أیضاً ‐بدون اتّخاذه قیدَ المتعلّق‐.



4. التّعبدیة ه ما أعلنَه الوجه الأول ‐ضمن الفوائد‐ بأنّها خصلة تَعتري الفعل الواجب و تُعدّ من محقّقات العبادة ‐لا من ذات
العمل و لا من کیفیات الوجوب و لا انحصار بالقصد‐.

5. العبادة ما استَشفه الوجه الثان ‐ضمن الفوائد‐ بأنّها تُعدّ من ذاتیات العمل فلا تتحقَّق شاکلة العبادة إلا بالقصد ‐لا أنّها
عارضة‐.

6. العبودة ما فسره الوجه الثالث ‐ضمن الفوائد‐ بأنّها میزة ستَعرض الأمر بحیث تُعدّ من کیفیات الوجوب و ذل یستتبع
غرض المول حیال التّعبدیات.

:الوجه الثّالث أیضاً قائلا و بالختام قد فنَّد المحقّق النّائین

«و عل كل حال يرد عل هذا الوجه:

‐ أولا: ما أوردناه عل الوجه الثّان من انّ ذلك انّما يتم عل مقالة صاحب الجواهر باعتبار خصوص قصد الأمر ف العبادة، و
نحن قد أبطلنا ذلك، و قلنا: بفاية قصد الجهة أو الأعم من ذلك.

‐ ثانياً: انّ ذلك مما لا يرفع الأشال، لوضوح انّ الأمر هو بنفسه لا يمن ان يتفّل الغرض منه و يبين المقصود منه، بل لابدّ هناك
من بيان آخر يدعو إل الغرض، و يبين ما هو المقصود من الأمر و الغرض الدّاع إليه»[5].

---------------------------
[1] نایین محمدحسین. فوائد الاصول (النائین) ج1 ص153-154 جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر

.الإسلام
[2] هذه الإجابة ه الّت قد نص علیها المیرزا الشّیرازي أیضاً ضمن بیاناته ‐الت قد أسلفناها ف المتن‐ قائلا: «و له ان يأت بها
بداع الأمر أو الجهة، و يون ذلك محقّقا لعنوان العبادة ف الصلاة و محصلا لها، من دون ان يتعلّق امر بتلك الدّواع أصلا، إذ

ليس حصول العبادة منحصرا بتلك الدّواع، حتّ نقول: لابدّ من تعلّق الأمر بها، بل عبادية العبادة انّما ه امر آخر وراء تلك
.«الدّواع

[3] حیث یطنب الحوار هناک قائلا: « إذا عرفت ذلك كلّه، فنقول:
الملاكات إلا ون من المسببات التوليدية لأفعال العباد، بل ليست العبادات بالنّسبة إلانّ باب الملاكات و علل التّشريع لا ت

كنسبة المقدّمات الإعدادية، و الّذي يدل عل ذلك عدم وقوع التّليف بها ف شء من الموارد، من أول كتاب الطّهارة إل آخر
كتاب الدّيات. فالملاكات انّما تون من باب الدّواع، لا المسببات التوليدية، و ليست الصلاة بنفسها علّة تامة لمعراج المؤمن و

النّه عن الفحشاء، و لا الصوم بنفسه علّة تامة لونه جنّة من النار، و لا الزكاة بنفسها علة تامة لنمو المال، بل تحتاج هذه
المقدّمات إل مقدّمات أخر، من تصفية الملائة و غيرها حتّ تتحقق تلك الآثار، كما يدل عل ذلك بعض الأخبار. فإذا لم تن

الملاكات من المسببات التّوليدية، فلا يصح تعلّق التّليف بها، لا بنفسها، و لا بأخذها قيدا لمتعلّق التّليف، فما لا يصح التّليف
بإيجاد معراج المؤمن مثلا، لا يصح التّليف بالصلاة المقيدة بونها معراج المؤمن، إذ يعتبر ف التّليف ان يون بتمام قيوده

مقدورا عليه، فإذا لم يصح التّليف بوجه من الوجوه بالملاكات لم يصح ان تون ه الجامع بين الافراد الصحيحة للصلاة، و لا
أخذها معرفا و كاشفا عن الجامع، بداهة انّه يعتبر ف المعرف ان يون ملازما للمعرف بوجه، و بعد ما لم تن الملاكات من

المسببات التوليدية لا يصح أخذ الجامع من ناحية الملاكات.
و الحاصل: انّه قد عرفت انّ هناك ملازمة بين الجامع المسم و بين كونه متعلّق التليف، فإذا لم يمن تعلّق التليف بالملاكات

و لا قيدا ف ،المسم ون هان ت شاف الجامع من ناحية الملاكات بوجه من الوجوه، لا علبوجه من الوجوه لا يصح است



المسم، و لا كاشفا عن المسم، بداهة انّه بعد ما كانت الملاكات من باب الدّواع و كان تخلّف الدّواع عن الأفعال الاختيارية
بمان من الإمان، فيف يصح أخذها معرفا أو قيدا للمسم، فتأمل جيدا.

ثم عل فرض تسليم كون الملاكات من المسببات التوليدية و أخذ الجامع من ناحيتها بأي وجه كان، فلا محيص عن القول
،ة، لما عرفت: من انّ الأثر المقصود لو كان مسببا توليديا للفعل الاختياريالعبادات بالمر بالاشتغال و سدّ باب إجراء البراءة ف

كان تعلّق التّليف بالسبب أو بالمسبب موجبا لرجوع الشّك ف اعتبار شء إل الشّك ف المحصل، و لا مجال فيه لإجراء البراءة.
و ما يقال: من انّ المسبب التّوليدي إذا كان مغايرا ف الوجود للسبب كان الأمر كما ذكر من القول بالاشتغال، و اما إذا كان

متّحدا معه ف الوجود فنفس متعلّق التّليف يون مرددا بين الأقل و الأكثر و لا مانع من الرجوع إل البراءة حينئذ، فليس بشء،
إذ لا نعقل ان يون هناك مسبب توليدي يون متّحدا ف الوجود مع السبب عل وجه يرجع الشّك ف حصوله إل الشّك ف نفس

متعلّق التّليف فتأمل.» (فوائد الأصول ج1 ص73-72).
[4] فوائد الاصول (النائین) ج1 ص154-153.

[5] قد عدل شيخنا الأستاذ عن هذا الإشال، فراجع ما يأت ف الهامش ف هذا المقام ‐ منه.


